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ا : 

الأحكام القانونية لقرارات نزع ملكية العقار للمنفعة العامـة، : تناول البحث موضوع

رض فيه مفهوم قرار الإدارة بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة، وضوابط نزع الملكية عُ

  .قرار الإداري بنزع ملكية العقار والرقابة عليهللمنفعة العامة وحكمها، ثم ضوابط ال

نظـام خـاص بنـزع وجـود : وقد خلصت هذه الدراسـة إلى عـدد مـن النتـائج أهمهـا

الملكية يتضمن إجراءات صارمة لجهة الإدارة يدل على حـرص الدولـة عـلى حمايـة 

  حـال وجـود عيـوبً بـاطلا الإدارة بنـزع ملكيـة العقـارقـرارويعتـبر الملكية الخاصة، 

ً، وأن لجوء الدولة لنزع الملكية الخاصة أمرا حتميا من أجل تحقيق أهـدافها جوهرية ً

  .التنموية

ُإلى ضرورة إصدار كتاب موجز يشرح فيه نظام نـزع ملكيـة العقـار  وأوصت الباحثة

للمنفعة العامة مع لائحته التنفيذية والتأكيد عـلى جهـات الإدارة بـضرورة اتخـاذ مبـدأ 

ًفي عملها لأن النزع يمس أملاك خاصـة، وهـي حقـوق مـصونة شرعـا  ًالشفافية أساسا

إلى ضرورة  ًونظاما، وتعد من الحقوق التي تكفل النظام الأساسي بحمايتها كما أكدت

توفير رقم موحد للرد على استفسارات الأفراد المرغوب في نزع ملكيتهم، وتوعيتهم 

  . لى نزع ملكيتهمومساندتهم وإعلامهم بحقوقهم والإجراءات المترتبة ع

ت اقرار، الإدارة، نزع، الملكية، العقار، المنفعة :ا.  
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Abstract: 

The research dealt with the following topic: Legal provisions for 

the expropriation of real estate property for the public benefit. The 

research presented the concept of the Department’s decision to 

expropriate the real estate property for the public benefit, the 

controls for expropriation of the public benefit and its ruling, and 

the controls for the administrative decision to expropriate and 

control the property. 

This study concluded with a number of results, the most 

important of which are: Enactment of an expropriation law that 

includes strict procedures for the Department indicates the 

country's concern to protect private property; the fundamental flaws 

in the Department's decision to expropriate property entail 

considering the decision invalid, and the country's resort to 

expropriation of private property is inevitable in order to achieve its 

goals of development. 

The research concluded that it is necessary to produce a brief 

book explaining the law and by-law of real estate property 

expropriation for the public benefit, emphasizing the need to take 

the principle of transparency by the governing bodies as a basis in 

their work, because expropriation is related to private property, 

which is legally safeguarded. It is one of the rights protected by the 

Statute. It also stressed the need to provide a unified number to 

responding to queries of individuals who are subject and exposed to 
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expropriation to make them aware of their rights, support them and 

brief them with the procedures that follow the expropriation of their 

property. 

Keywords: Administrative, Decision, Real estate, Property, 

Benefit. 
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  

المين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين، سـيدنا الحمد الله رب الع

  .ٍمحمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد

أقرت الشريعة الاسلامية حق الشخص في التمتع و الاستفادة بملكيته الخاصة، كـما 

ويعــبر عــن الملكيــة الخاصــة في الــشريعة حمايتهــا مــن الاعتــداء أو الــسلب،  كفلــت

  المال من جملة الضروريات الخمسة التي من الواجب حفظها، ويعدالإسلامية بالمال

ً أساسا في بناء الاقتصاد الإسلامي، و قد تواردت النـصوص الـشرعية  فهو،والعناية بها

ِولا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل { : قولـه تعـالى الآمرة بحفظه و صـونه و مـن ذلـك ِ
َ َ َ َْ َ ُِ ُ َُ ُ َْ ْ َ ْ َ

َوتدلوا بها إلى ُِ َ ِ ْ ُ َ الحكام لتأكلوا فريقا من أمـوال النـاس بـالإثم وأنـتم تعلمـون َ ُ ْ ْ َِّ ُْ َ َ َْ ُ َّ ُ ََ َِ ِ َّْ ً َِ ْ ُِْ ِِ ِ ْ وقولـه )١(}ِ

ٌوالذين في أموالهم حق معلوم {: تعالى  َّ ْ ُْ َّْ َ َ َ ٌَّ ِِ َِ ِللسائل والمحروم ) 24(ِ ُ َّْ ََْ ِ ِ ِّ)25({)٢(.  

بعض العقارات التي  أخذ إلىالحاجة نشوء الدولة بمفهومها الحديث، ظهرت  وبعد

 والتـي التي تخصها الاعمال والمشاريع  ببعض من أجل القيامدتدخل في ملكية الأفرا

دون المـساس بالملكيـة الخاصـة، ولـذلك ظهـرت يـذها  تنف عـلى الدولـةصعبيـكان 

 من حيث أيهم أهم حمايـة الملكيـة الخاصـة أو العديد من الآراء والتوجهات بشأنها،

 كفـة ومـصلحة الدولـة عـلى مـصلحة تغلـب  الآراء كانت معظمنمصلحة الدولة، إلا ا

  .الفرد

بنزع الملكية والذي يهدف به نزع ملكية الأفراد الخاصة لصالح إقامة ى فنشأ ما يسم

 للدولة، إلا أن الدولة حاولـت بقـدر المـستطاع تقليـل حجـم  تطويريةمشاريع وأعمال

                                                        

  .188 سورة البقرة، الآية )١(

 .25-24 سورة المعارج، الآية )٢(
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يـة وحـددت لجهاتهـا الإداريـة الضرر المترتب على الفرد، فنظمـت مـسألة نـزع الملك

الشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند إصدار قرارات إدارية تنزع فيها ملكية الأفراد 

بحيث تصدر بـصورة سـليمة وبـدون إلحـاق ضرر جـسيم بـالفرد، مـع تقـديم  الخاصة

  .تعويض عادل له

 في مختلف ً حاليا من تطور كبير في مشاريع المملكة العربية السعوديةهومع ما نشهد

 نظامهـا، تطـوير وضرورة ازدادت أهمية نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المناطق،

مسودة نظام لنزع ملكية العقارات للمنفعـة العامـة ووضـع  نشرت وزارة المالية وبذلك

ــاريخ اليــد المؤقــت عــلى العقــار ــة  ، والتــي لازالــتهـــ 14/02/1440 بت قيــد الدراس

تـسعى  التـي  ل الـوزارة والجهـات المعنيـة و المختـصين، ووالتعديل والتطوير من قبـ

في النظام  لتطوير آليات نزع ملكية العقار و تفادي الثغرات الموجودة الدولة من خلالها

  .)١(ًالحالي خاصة ما يتعلق بإجراءات النزع وتقدير التعويضات

في نـزع ملكيـة أهميـة الإجـراءات التـي تتخـذها الإدارة  ًو بناء على ما سبق يتبين لنـا

العقار، لأنها تتعامل مع أهم حقوق الأفراد وهو الحق في التملك، و الذي تكفل النظام 

الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية بحفظه وحمايته، كما يتضح لنـا حجـم 

ما يترتب على ذلك  و التي تصدر هذه القرارات، على عاتق الإدارة المسؤولية التي تقع

 راعاة الأنظمة و اللوائح والإجراءات والتعليمات في ممارستها لـسلطتهامن ضرورة م

القرارات التي تصدر عـن  ولأهمية هذا الموضوع سنتناول ذات العلاقة بنزع الملكية،

                                                        

مسودة النظـام المقـترح لنـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد  موقع وزارة المالية، )١(

  .https://cutt.us/lkI7G، ـھـ23/11/1444  للموقع تاريخ الرجوع،المؤقت على العقار
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 إجراءاتهـا وآثارهـا  أحكامهـا ولمنفعة العامة، مـن حيـثل  العقارالإدارة في نزع ملكية

  .والمنازعات التي تنشأ عنها

اف اأ : 

 . بيان ماهية القرار الإداري في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .١

 . والنظاميالشرعي  نزع الملكيةوحكم  للمنفعة العامة محل نزع الملكيةمعرفة .٢

 . الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة في نزع الملكية للمنفعة العامةإيضاح .٣

 .ع الملكية العيوب التي ترد على قرار الإدارة في نزمعرفة .٤

 . الآثار والمنازعات الناشئة عن قرار نزع الملكية للمنفعة العامةمعرفة .٥

بيان جهـة الفـصل في المنازعـات الناشـئة عـن قـرار نـزع الملكيـة في المملكـة  .٦

 .العربية السعودية، وإجراءات رفع الدعوى والتقاضي أمامها

ا أ : 

 . الإدارة وتوجهاتها وسياستهاأهمية القرار الإداري ودوره في تحقيق أهداف .١

 . على الإدارة والفردأثر التطبيق الصحيح لقرار نزع الملكية للمنفعة العامة  .٢

 .اهتمام المنظم السعودي بآليات وأحكام نزع الملكية للمنفعة العامة .٣

 إلغـاء وأثرهـا في بنـزع ملكيـة العقـار ة قـرار الإدارلى العيوب التي ترد عإيضاح .٤

 .القرار الإداري

 .من قرار الإدارة بنزع ملكية العقاركيفية التظلم  يضاحإ .٥

إا  :  

 البحث في معرفة الأحكام القانونية لقرارات نزع الملكيـة للمنفعـة إشكاليةتتلخص 

كإجراءات اصدار القرارات الإدارية بنزع الملكية وآثاره والمنازعـات الناتجـة  العامة،

الأحكـام  هـي مـا: والتساؤل الـرئيس يتمثـل في. يوالفصل فيها في النظام السعود عنه

  للنظام السعودي؟ً القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا
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ًكان من المهم جدا التطرق لبعض المفـاهيم التـي لهـا  وللإجابة على السؤال السابق

وهـي  والتي يمكن حصرها في عدد من التساؤلات الفرعيـة،  بالموضوع،صلة مباشرة

 :كالآتي

 ما مفهوم القرار الإداري؟ .١

 ؟ والنظاميحكمه الشرعي مفهوم نزع الملكية للمنفعة العامة؟ وما ما .٢

 ماهي ضوابط نزع الملكية؟ .٣

 ماهي الإجراءات التي تتبعها الإدارة في إصدار قرار بنزع الملكية؟  .٤

 عليه من النـاحيتين ما هي العيوب التي ترد على قرارات نزع الملكية؟ وما أثرها .٥

 الشكلية والموضوعية؟

  كيفية انقضاء القرار الإداري، وجهة الفصل في منازعاته؟ .٦

ا  :  

  :أتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك من خلال

  . ما يتعلق بنزع الملكية في الكتب القانونية والأبحاث والدارساتءاستقرا -١

ام نـزع الملكيـة تحليل بعض النصوص النظامية للنظام الأسـاسي الحكـم، ونظـ -٢

 للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت، ولائحته التنفيذيـة، ونظـام ديـوان المظـالم ونظـام

 .المرافعات أمام ديوان المظالم

 .إدراج تطبيقي قضائي -٣



 )٢٢٥٦(    ار  ا ا امم ارات مع

ا : 
ا  د  ، و   ن ا: 

  ار  ا  ار ادارة ع  : ا اول

 تعريف القرار الإداري: المطلب الأول

 تعريف نزع الملكية: المطلب الثاني

 تعريف المنفعة العامة: المطلب الثالث

 تعريف العقار: المطلب الرابع

ما ا :و ا  ع ام ا  

  حكم نزع الملكية الشرعي : المطلب الأول

  أطراف نزع الملكية والغاية منه: لثانيالمطلب ا

  ضوابط نزع الملكية: المطلب الثالث

ا ا : ر واا  ع داريار اا ا  

   قرار الإدارة بنزع الملكية خصائص: المطلب الأول

  إجراءات القرار الإداري لنزع ملكية  : المطلب الثاني

  قرار نزع الملكيةعيوب : المطلب الثالث

  انقضاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة: المطلب الرابع

  الفصل في منازعات القرارات نزع الملكية: المطلب الخامس

    ا وات

  



  
)٢٢٥٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  : ا اول
 ا  را  ع دارةار ا   

و :  

 المتعلقة بموضوع البحث، وذلك بتعريفها المفرداتتوضيح جرى في هذا المبحث 

 من الناحيتين اللغوية والاصـطلاحية وتوضـيح بعـض المفـاهيم في النظـام الـسعودي،

  :وذلك من خلال أربعة مطالب

   اار اداري: ا اول

ما ا :ع ام   

ا ا :ا ا   

ااا  :را   



 )٢٢٥٨(    ار  ا ا امم ارات مع

  : ا اول
   اار اداري

وا ا ا  داريار اا :  

١- :ُقرر يقرر، تقريرا، فهو مقرر، والمفعول مقرر، وقـرر الـشخص  " القرار من ّ َّ َّ ِّ ً ِّ َ َّ

َّاتخذ قرارا، صـمم بـشدة: ًأمرا ِ
َ َّ ً َ أدار والإدارة مـصدر.)١("ّ ًعـين مـديرا عـلى إدارة "يقـال . َ ُ

و . جهـاز المؤسـسة الـذي يـسير أمورهـا ويـشرف عـلى أعمالهـا وشـؤونها: المؤسسة

  .)٢("من يشتغل في الإدارة ويتقن أعمال سيرها ": ٌرجل إداري"

ًعمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة: "عرف القرار الإداري بأنه :ا "

نوني نهائي يصدر من جهة الإدارة بإرادتها المنفردة بقصد إحـداث أثـر أنه عمل قا" و 

 الدكتور يوسف البشير القرار الإداري في كتابه مبادئ القانون هعرفكما )٣("قانوني معين

القرار الذي تصدره جهة إدارية بوصـفها جهـة عامـة بقـصد إحـداث أثـر ": الإداري بأنه

ص أو أشـخاص، ويــشمل رفــض تلــك قـانوني معــين يتعلــق بحـق أو واجــب أي شــخ

و بـالرجوع للنظـام  )٤("ًأو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانونـا باتخـاذه الجهات

                                                        

ــة المعــاصرة، عــالم الكتــب، الطبعــة .  عمــر، د)١( ــار عبدالحميــد، معجــم اللغــة العربي أحمــد مخت

 .3/1795م، 2008-ـ ھـ1429الأولى، 

تـم الرجـوع للموقـع ، 655م، ص 2020 المكتبة الشاملة، عبدالغني، معجم الغني،.  أبو العزم، د)٢(

 ،ـھـ23/11/1444بتاريخ 

 https://shamela.org/pdf/4abd4ef6b7cab80b358d5000b057d5c6.  

، القـاهرة، الطبعـة والتوزيـععاطف عبـد االله، القـرار الإداري، مؤسـسة طيبـة للنـشر .  المكاوي، د)٣(

 .13م، ص 2012الأولى،

م، تـم الرجـوع 2018 ماهية القرار الإداري وطبيعتـه القانونيـة،، ماتية المرجع الالكتروني للمعلو)٤(

   https://almerja.com/reading.php?idm=105408ـ،  ھـ23/11/1444للموقع بتاريخ 



  
)٢٢٥٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًالــسعودي نجــد أن المــنظم لم يــضع تعريفــا محــددا لمفهــوم القــرار الإداري واكتفــى  ً

مـن نظـام ديـوان  13 المـادة تشـاراًبالإشارة لـه في بعـض النـصوص النظاميـة، فمـثلا 

ظالم في الفقرة ب إلى أركان القرار الإداري وحددتها بأنها تنحصر في الـشكل، و الم

ًالاختصاص، و الغاية، و المحل ، و السبب، إلا أن ديوان المظالم قد وضـع تعريفـا لـه 

ق لعـام /23(في القـضية رقـم ) هــ3/4/1398(القـرار رقـم  في عدد من أحكامه ومنها

إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها : "بأنه، حيث عرف القرار الإداري )هـ1398

ًمن سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحـداث أثـر قـانوني يكـون جـائزا وممكنـا  ً

  .)١(ً"نظاما

 يتبين من خلال التعريفات السابقة، بأن القرار الإداري عبارة عن عمل قانوني، وهكذا

ًا صراحة بموجب القانون أو اللوائح، بسلطة إدارية تمنح له تتمتع من جهة عامة يصدر

ملزمة بالتعبير في هذا العمل القانوني عـن إرادتهـا المنفـردة دون اعتبـار لإرادة  لتصبح

ويستوجب منها حتى يكون عملها  بهدف تحقيق أثر قانوني معين، الاشخاص، وذلك

ٍالقانوني صحيحا ومشروعا وغـير قابـل للإلغـاء أو الإبطـال، أن تراعـي ً  أركانـهجميـع  ً

  .والمحل و السبب كالشكل والاختصاص والغاية

     

                                                        

، 14، الـسنة 56 مجلة العدل، ع أيوب بن منصور، عيب الشكل في القرار الإداري،.  الجربوع، د)١(

وللمزيــد مــن التفاصــيل حــول ذلــك، يمكــن الرجــوع إلى مجموعــة المبــادئ . 206ـــ، ص ھ��ـ1433

، 630ــ، ص ھ�ـ1399-ــ ھ�ـ1397الشرعية والنظامية التي قررتها هيئات ولجان ديـوان المظـالم لعـام 

ــــــــــتروني ــــــــــرابط الالك ــــــــــلال ال ــــــــــن خ -https://drive.google.com/file/d/0B: م

jeY96txAdxR1lha0NnZkJSczg/view 



 )٢٢٦٠(    ار  ا ا امم ارات مع

ما ا :  
ع ام   

  :للتعرف على مفهوم نزع الملكية جرى تقسيم المطلب إلى فرعين، وهي كالآتي

  : مع ا :اع اول

تعريـف ، سأبين )الملكية(و ) النزع(بما أن نزع الملكية مصطلح مركب من مفردتين 

كل مفردة على حدة، ثم اتطرق بعد ذلك لتعريفه كمصطلح مستقل بحـد ذاتـه باعتبـاره 

  :لقبا ومركبا

ع: أوا :  

١- :" َنزع الشيء عن مكانه ّ َنزع الشيء من مكانـه/ َ ّ ّقلعـه، وجذبـه، وحولـه عـن : َ

 .)١("موضعه، أزاله

٢- ًًبرا عـلى صـاحبه نـزع ملكيـة المـال الخـاص جـ: "عـرف النـزع بأنـه: ا

  .)٢("لمصلحة عامة أو خاصة معتبرة شرعا

ًم :ا :  

1- :" ًملك الشيء ملكا ْ َُ ََ   .)٣("حازة وانفرد بالتصرف فيه: َ

2-ًاتصال شرعي بين الانسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرف : "عرف بأنه:  ا

: حـو الجـزء الأخـير مـن التعريـف وقد توجه تقييد ن"ًفيه، وحاجزا عن تصرف غيره فيه

                                                        

 .٢١٩٢/ 3  مرجع سابق،أحمد مختار عبدالحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة،.  عمر، د)١(

ا في الفقه الإسـلامي، الإدارة  العمري، فهد بن عبد االله بن محمد، نزع الملكية الخاصة وأحكامه)٢(

  .24م، ص 2003ـ،ھـ1424العامة للثقافة والنشر، الرياض، 

/ 2، مجمـع اللغــة العربيـة، دار الــدعوة، القــاهرة، ط إبـراهيم مــصطفى وآخـرون، المعجــم الوســي)٣(

٨٨٦.  



  
)٢٢٦١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

أنـه مـن المفـترض إضـافة الحـق في إنابـة  ويتضح من التقييـد )١("عن تصرف غيره فيه"

 بالشيء نيابة عن مالكه، وبذلك فإن الغير على الشيء، بحيث يتمكن النائب من الانتفاع

  .وإنما يمكن الإنابة فيها الملكية غير محصورة على العلاقة بين المالك والشيء

ً :ع ام :  

لم يتفق الفقهاء على تعريف محدد لنزع الملكية، بل إنهـم تبـاينوا في تعريفـه إلا أن 

لـيس : " أرجحها برأي في توضيح فكرة نزع الملكية الرأي الذي جاء بأن نزع الملكية

 ًإلا إجراء من شأنه حرمان مالك عقار معين من ملكه جـبرا لتخصيـصه للمنفعـة العامـة

  .)٢("مقابل تعويض عادل

مع ادي: اا ا  ا :  

لم يتعرض المنظم السعودي لتعريـف مـصطلح الملكيـة كـما تـم في بعـض الـدول 

إلى  إلا أنـه قـد اشـار -عملت أغلبها على تعريفها في قوانينها المدنيـة- العربية الشقيقة

بتـاريخ  90/ادر بمرسـوم ملكـي رقـم أفي النظام الأسـاسي للحكـم والـص حق الملكية

ـــلى أن27/8/1412 ـــادة ع ـــصت الم ـــث ن ـــشرة حي ـــسابعة ع ـــادة ال ـــك بالم ــــ وذل : ه

ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي  الملكية،"

 كـما ".الـشريعة الإسـلامية تؤدي وظيفة اجتماعيـة، وفـق حقوق خاصة وهي. للمملكة

                                                        

رجـع نزع الملكية الخاصة وأحكامها في الفقه الإسـلامي، مد،  العمري، فهد بن عبد االله بن محم)١(

 . 43-42سابق، ص 

دراسة تحليليـة في القـانون الإمـاراتي، :  اللهيبي، صالح أحمد، فكرة نزع الملكية للمنفعة العامة)٢(

منــشور  .274، ص 28، ع 8مجلـة كليــة القـانون للعلــوم القانونيــة والـسياسية، جامعــة كركـوك، مــج 

  :PDFصيغة ب

https://jclaps.uokirkuk.edu.iq/article_173951_d58a2226ff13b71a1e1bd

439ea565189.pdf.  



 )٢٢٦٢(    ار  ا ا امم ارات مع

ـــــضا ـــــه بالمـــــادة الثامنـــــة عـــــشر تمـــــت الإشـــــارة أي ـــــصت عـــــلى أن : حيـــــث ن

للمـصلحة  وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكـه إلا الملكية الخاصة حرية الدولة تكفل"

  ".تعويضا عادلا المالك على أن يعوض العامة

و بما أن الشريعة الإسلامية قد أقرت الملكية الخاصة واباحتهـا طالمـا تـم اكتـسابها 

ايــة مــال المــسلم المتمثلــة بملكيتــه مــن مقاصــدها بــالطرق المــشروعة، وجعلــت حم

ملكيته مقيده بما فرضـت عليـه مـن قيـود وهـي قاعـدة متواجـدة في الخمسة، وجعلت 

ُولا تأكلوا : (النظام الاقتصادي الإسلامي، والأدلة على ذلك قوله تعالى في محكم كتابه ُ َْ َ َ

َأموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى ُ ْ َِ َ ْ ِْ ْ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ُ ُ ِ الحكام لتـأكلوا فريقـا مـن أمـوال النـاس بـالإثم َ ِ َّْ ً َِ ْ ُِْ ِِ َّ ُ َِ َ ْْ َِّ ُ ْ ِ

َوأنتم تعلمون ُ َْ ْ ََ ُ ِوفي أموالهم حق للسائل والمحروم: (قوله تعالىو )١()َ ُ َّ ْ ْْ َ َ َ ََْ ِ ِ ِِِّ ٌّ َ فـالآيتين عبرتـا )٢()ِ

 في الآيـة الأولى و" أمـوالكم"ويتـضح ذلـك مـن خـلال )٣(عن الملكية بصورة صريحة

ومن هنا نجد أن عدم حرص المنظم السعودي عـلى وضـع . في الآية الثانية" أموالهم"

تعريف للملكية قد يرجع إلى أنهـا تعتـبر مـن المبـادئ الـشرعية الأساسـية والواضـحة 

  .ًبحيث لا يحتاج المنظم لكثرة الخوض فيها خاصة وأنه قد تم تناولها بالكتب الفقهية

وق العينية و أشملها حيث انه يعطي لصاحبه السلطة وحق الملكية يعد أحد أهم الحق

، ومـن خـلال )٤(الكاملة على كل شيء، ويـشمل هـذا الحـق كـلا مـن العقـار و المنقـول

                                                        

 .188 سورة البقرة، الآية )١(

 .19 سورة الذاريات، الآية )٢(

، )دراسـة مقارنـة(كيـة الخاصـة  الصواف، إكرام فالح، الحماية الدستورية والقانونية في حق المل)٣(

 .32-31م، ص 2010-ـھـ1431دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 

 البكري، محمد عزمي، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المـدني الجديـد، المجلـد )٤(

  .4ص م، 2018دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، الحادي عشر، 



  
)٢٢٦٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

في الأنظمـة العربيـة، فـأن أغلبهـا قـد  الاطلاع على مفهوم الملكية الخاصـة أو الفرديـة

:  الـثلاثأجمعت على أن المقصود بحق الملكيـة الخاصـة هـو أن تجتمـع الـسلطات

، أي أن )المالـك (الاستعمال، والاستغلال، والتصرف في يد شخص واحد فقـط وهـو

المالك هو الشخص الوحيد المخول باستعمال الحق و استغلاله و التصرف فيه ، فعلى 

سبيل المثال لو أمتلك شخص عقار فله أن يستعمله كأن يسكن به وله أن يـستغله كـأن 

ف فيه كأن يبيعه أو يهبه للغير أو أن يقوم بهدمه، و بذلك يؤجره على غيره و له أن يتصر

  .يمكن القول أن المنظم السعودي اتجه للأخذ بذات المفهوم

أما عن القول بأن الملكية تعد وظيفة اجتماعية فكان قد دعا إلى ذلك الفقيه الفرنـسي 

لأنظمة فقد اعتبرها وظيفة اجتماعية وليست حق وهي نزعة حديثة اخذت بها ا) ديجي(

وظهرت بسبب النمو والازدهار الاقتصادي و الاجتماعي، ويترتب على الأخذ  الحديثة

أنه في حال التعارض فيما بين حـق الملكيـة و المنفعـة العامـة فـأن المنفعـة العامـة  بها

مقدمة عليها كما في حال نزع الملكية، كما أنه  من الملكية الخاصة و أحرى بالحرص

فأن المنفعة الخاصة التـي  لكية مع منفعة خاصة تتعلق بالغير،في حال تعارض حق الم

تتعلق بالغير تتقدم على الملكية الخاصة كـما لـو كـان في اسـتعمال الحـق ضرر عـلى 

أن كونها وظيفة اجتماعية فهي تلزم مالـك الحـق بـبعض الأعـمال الإيجابيـة  الغير، أي

  .  )١(لصالح الغير

                                                                                                                                               

  كل شي غير مستقر ويمكن نقله من مكان إلى أخر دون أن يتلف مثل السيارةهو: المنقول

تاريخ الرجـوع  م،2017، المرجع الالكتروني للمعلوماتية، تطور مفهوم حق الملكية وأشكالها )١(

 ،ھـ23/11/1444للموقع الالكتروني 

 https://almerja.com/reading.php?idm=83626 



 )٢٢٦٤(    ار  ا ا امم ارات مع

  : ا ا
   ا ا

أو :ا ا :  

1- :" ِالمنفعة كل ما ينتفع به ِ َ ْ َْ َ َ ِ منافع:وجمعه. َْ َ َ")١(.  

2- ًفعرفوهـا "المـصلحة"استخدم الفقهـاء كلمـة مرادفـة للمنفعـة وهـي : ا 

المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم : "بأنها

  .)٢("لهم، ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بهاونسلهم وما

  : ا ا  امن - 3

 هي ما ":اأنهب فقد عرفها البعضلم يستقر الفقهاء على تعريف واحد للمنفعة العامة، 

 فيذهب إلى جعل علاقة المنفعة "يصل إليه الاختيار العاقل بما يحقق أهداف المجتمع

قة تلازم، بحيث ان تحقيق المنفعـة الخاصـة يعـود بـالنفع العامة والمنفعة الخاصة علا

مجموع الأعـمال التـي : "وفي تعريف أخر عرفت المنفعة العامة بأنها )٣(على الجماعة

تهدف إلى خدمة المجتمع على القدر الذي تكـون مـصلحته تـبرر التـضحية بمـصلحة 

  .)٤("الفرد التي تتناقض مع الخير الذي تجنيه الجماعة

                                                        

 . 942/ 2  مرجع سابق،المعجم الوسيط،  إبراهيم مصطفى وآخرون،)١(

 مرجـع نزع الملكية الخاصة وأحكامها في الفقه الإسـلامي،د،  العمري، فهد بن عبد االله بن محم)٢(

 .138 ص سابق،

 الــشريعة والقــانون، جامعــة  براهيمــي، ســهام، فكــرة المنفعــة العموميــة في نــزع الملكيــة، مجلــة)٣(

  :PDFمنشور بصيغة . 346  صم،2013، 55، ع 27الإمارات العربية المتحدة، مج 

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&cont
ext=sharia_and_law 

الحناينه، أسامة وآخرون، نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامـة في التـشريع الأردني، دراسـات،  )٤(

  : PDFمنشور بصيغة . 1056م، ص 2015، 3، ع 42علوم الشريعة والقانون، جامعة الأردن، مج 

https://archives.ju.edu.jo/index.php/law/article/view/7273/4924.  



  
)٢٢٦٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 للنظام السعودي فإن المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكـم والتـي وبالعودة

ًتم الإشارة لها مسبقا اشترط المنظم الـسعودي فيهـا وجـود المنفعـة العامـة حـال نـزع 

الملكية، ويفهم من خلالها بأنه في حال عدم تحقـق هـذا الـشرط فأنـه لا يجـوز لجهـة 

 فالمنظم في المادة الرابعة من نظام نزع .خصالإدارة المساس بالملكية الخاصة بأي ش

ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقـار وضـح أن الأصـل في 

ًعمل الإدارة أن تقوم بتنفيذ أعمالها عـلى الأراضي التـي تملكهـا الدولـة وأورد اسـتثناء 

ضـيق الأحـوال على ذلك بأن سمح بنزع ملكية العقارات الخاصـة عـلى أن يكـون في أ

  . وبمقابل تعويض عادل

كما أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للنظام، كانت قد قيدت الأحوال التي يجوز 

وهـي  للإدارة فيها أن تقوم بنزع الملكية وذلك لتنفيـذ المـشاريع المعتمـدة بالميزانيـة،

  :كالآتي

لمرافق والخـدمات أن يكون نزع الملكيـة الخاصـة لتحقيـق مـصلحة مرتبطـة بـا –أ 

  .العامة

أن يكون نزع الملكية الخاصة في حال الحاجـة لإجـراء أعـمال توسـعة خاصـة  -ب 

ًوالتي سـيتم إنـشاءها وفقـا  بالمواقع الحكومية القائمة والمواقع الحكومية غير القائمة

  .للمخططات المعتمدة لها

مـشروعات أن يكون نزع الملكية الخاصة في حال وجـود مـصلحة وهـي إقامـة  –ج 

  .مناسبة بالجهات الحكومية مع عدم توفر مواقع خاصة

ًم :ا  ع ام :  

ورد في اللائحـة التنفيذيـة لنظــام نـزع ملكيــة العقـارات للمنفعـة العامــة ووضـع اليــد 

 / 2 / 11بتــاريخ ) 54(المؤقــت عــلى العقــار والــصادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 



 )٢٢٦٦(    ار  ا ا امم ارات مع

سواء أكانـت  -استملاك العقارات  "  نزع الملكية للمنفعة العامة بأنها تعريفـه1437

من أجل إنـشاء أو توسـيع المرافـق  -مملوكة لفرد أو منشأة خاصة أو مصلحة حكومية 

  ".والخدمات العامة، لتحقيق منفعة عامة

 وضع(و تجدر هنا التفرقة ما بين نزع الملكية و ما بين الاستيلاء المؤقت على العقار 

على عقار مملوك  - جبرا على المالك-وضع الإدارة يدها "و المقصود به ) اليد المؤقت

له لمدة مـن الـزمن مـع احتفاظـه بملكيـة العقـار و ذلـك لقـاء تعـويض عـادل عـن فـترة 

ً، حيث ان الاستيلاء يكون لفترة مؤقته خلافا لنزع الملكية الذي تنتقل )١("الاستيلاء عليه

ة بصورة دائمة، و أن النظـام في  نـزع الملكيـة لم يحـدد حـالات فيه الملكية إلى الدول

معينة للنزع إلا أنه اشترط أن يكون لإقامة مشاريع معتمدة بالميزانية بينما في الاستيلاء 

فقد حدد الحالات التي يجوز فيها لجهـة الإدارة الاسـتيلاء فحـصرها في حالـة وجـود 

ًهـذه الحـالات و أيـضا إذا كـان بهـدف تنفيـذ حالة طارئة أو كارثة أو وباء أو مـا يـشابه 

مــشروع للدولــة بــشكل عاجــل مــن أجــل تحقيــق منفعــة عامــة واشــترط فيــه التعــويض 

  .)٢(العادل

كما أن النظام كان قد وضح المدة التي يجوز فيها الاستيلاء على عقار بشكل مؤقت 

ية، ويجـب بأن لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصدر قراره من اللجنة المختصة بنزع الملك

أن تحدد اللجنة في فحواه المدة المحددة للاستيلاء مع تحديد الغرض منه، وإذا كانت 

المدة المقررة نظاما للاستيلاء غير كافية فللإدارة الاتفاق مع مالـك العقـار بحيـث يـتم 

                                                        

 مرجـع موسوعة الفقه والقـضاء والتـشريع في القـانون المـدني الجديـد،،  البكري، محمد عزمي)١(

 .148 ص سابق،

 يـد المؤقـت عـلى العقــارمـن نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع ال) 20( المـادة )٢(

  . ھـ1424 /3 / 11بتاريخ  15/الصادر بمرسوم ملكي رقم م



  
)٢٢٦٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

تمديــد فــترة الاســتيلاء، أمــا إذا لم يــتم الاتفــاق بيــنهم، فــلا يجــوز لــلإدارة الاســتمرار 

  .)١(ء، ويصبح من الواجب عليها إعادة العقار لمالكهبالاستيلا

اا ا:  
    ار

أو :ًوا  را :  

١ - : "َّكل ملك ثابت له أصل غير منقول كالأرض والدار ٍ ٍ ِ ُّ")٢(. 

٢ - ًهو كل ما يملكه الإنسان من الأراضي، وما أنشئ عليها من "عرف العقار بأنه  :أ

ساكن الفردية، أو قصور للسكنى، أو قصور للولائم، أو الفنادق، أو العمائر ذات المـساكن الم

الكثيرة، أو الاستراحات، أو المجمعات التي في الطرقات، أو بالقرب من مداخل المدن، وكذا 

 .)٣("الحدائق التجارية التي جعلت للنزهة وما زرع فيها يسمى الكل عقارا تبعا لأصله وتغليبا له

وقد أجمع جمهور الفقهاء من حنفية وشافعية وحنابلة على أن العقار يطلق على كل ماله أصل 

ويستحيل نقله أو تحويل مكانه، أي أن العقار هو الأرض، أما ما هو متصل بها كالغرس والبنـاء 

  .)٤(فأنها تعتبر منقول واتصال قرار وتدخل معها تبعا 

ًم :ع ام  را:  

نزع الملكية الخاصة للمنفعـة العامـة لا يقـع الا عـلى العقـارات، أمـا المنقـولات أن 

والعقارات الحكومية فلا يقع عليها نزع الملكيـة، والعقـار قـد يكـون عبـارة عـن مبنـى 

                                                        

من نظام نزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد المؤقـت ) 22(، والمادة )21( المادة )١(

 .ارعلى العق

 . 2/1528  مرجع سابق،أحمد مختار عبدالحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة،.  عمر، د)٢(

 ، تاريخ الرجوع للموقع290، ص 75مجلة البحوث الإسلامية، ج ،  المكتبة الشاملة الحديثة)٣(

 23/11/1444  . https://shamela.ws/book/8322/35036 ھـ

 مرجـع الفقه الإسـلامي،نزع الملكية الخاصة وأحكامها في د،  العمري، فهد بن عبد االله بن محم)٤(

  . 314، ص سابق



 )٢٢٦٨(    ار  ا ا امم ارات مع

خاضع للاستثمار كان تكون عمارة مؤجرة على سكان أو مخصص لمحـلات تجاريـة 

ًأو خالي، أو أن يكون أرض سواء كانت أرضا  مزروعة أو أرض بور، وبغض النظر عن ً

حالة العقار فإنه يمكن نزع ملكيته، إلا أنه لا يجوز نزع ملكية البناء دون أرضه، ولا على 

  .)١(أرض دون مبناه، ولا على دور واحد من مبنى

ويمكن تقسيم أنواع العقار إلى قسمين وهـي عقـار بطبيعتـه وعقـار بالتخـصيص، أمـا العقـار 

ًقصد به العقار الذي يرد عليه نزع الملكية عادة كـالأراضي الفـضاء والأراضي التـي بطبيعته فأنه ي

عليها بناء أو الأشجار، وأما العقار بالتخصيص فيقصد به المنقولات الموجودة في العقار والتي 

  .   )٢(يقتنيها صاحب العقار ويضعها فيه من أجل العناية به كالآلات الزراعية في الأرض الزراعية

المنظم السعودي لم ينص على المقصود بالعقارات إلا أنه أشار في المادة العاشرة على أنه و

يجب أن يشتمل تقدير التعويض على كل ما يتضمنه العقار المطلوب نزع ملكيته من الأرض 

 .)٣(والبناء والأشجار والمزروعات وأي إنشاء مرتبط بها أو حقوق

                                                        

 مرجـع موسوعة الفقه والقـضاء والتـشريع في القـانون المـدني الجديـد،،  البكري، محمد عزمي)١(

  . 106 ص سابق،

الحناينه، أسـامة وآخـرون، نـزع الملكيـة الخاصـة للمنفعـة العامـة في التـشريع الأردني، مرجـع  )٢(

 .1058سابق، ص 

  .م نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارمن نظا) 10(المادة  )٣(



  
)٢٢٦٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ما ا :  
ع ام او ا    

و :  

،  بنزع الملكية للمنفعـة العامـةالمتصلة العناصر لبعض تم التطرق في هذا المبحث

تعين لاحقا في فهم قـرارات الإدارة  والتي كحكمها وأطرافها والغاية منها وضوابطها،

  : مطالبثلاثة خلال بنزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك من

  ا ا ع ا : ا اول
ما ا : وا ع ااف مأط  
ا ا :ع ام ا  



 )٢٢٧٠(    ار  ا ا امم ارات مع

  : ا اول
ع ا ا ا  

جعلت الشريعة الإسلامية الأساس والاصل في الملكية الخاصة أنها تكون لمالكها 

وهي الأولى بالعناية والاحترام والصيانة إلا أنه وان مصلحته مقدمة على مصلحة الدولة 

واستثناء على ذلك اجازت الـشريعة الاسـلامية تقـديم مـصلحة الدولـة عـلى مـصلحته 

طالما توفر شرطين اساسيين وهي أن يكون هناك منفعة عامة ستتحقق من وراء النـزع، 

  . ملكيتهألا يحصل ضرر على المالك، وأن يكون هناك تعويض عادل يقدم للمنزوع 

و من أهم الأدلة التي تؤكد على جواز نزع ملكية عقار للمنفعة العامة و الذي يعد أول 

واقعة نزع ملكية في الإسلام ما حصل في نزع ملكية عقار اليتيمين لأجل بنـاء مـسجد، 

حيث أمر النبي صلى االله عليه وسـلم أبي بكـر الـصديق بـدفع عـشر دنـانير ثمـن لـشراء 

في فعل النبي صلى االله عليه وسلم ما يشير إلى عدم الجواز لمـا قـام عقارهم، ولو كان 

ًبذلك خاصة وأن االله سبحانه و تعالى قد أمر بحسن معاملة اليتيم و عدم إلحاق الضرر 

َولا تقربـوا مـال { : تعـالىبه ، قـال  َ َْ ُْ ََ ِليتـيم إلا بٱَ َّ ِ ِ ِ
َ ُلتـى هـى أحـسنٱْ َْ ََ ِ ِ ، و غـير ذلـك مـن )١( }َّ

  .)٢(ي تدل على اجازة نزع الملكية الخاصة متى اقترن بها تحقيق منفعة عامةالحالات الت

وقد ذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه إلى جواز نزع العقار للمنفعة العامة فحيـنما 

شراء دورهـا وبيعهـا مكـروه، ويحتجـون بـأن : " سئل عن حكم بيع الدور في مكة قال

لا تكـرى : "وعـن حكـم إجارتهـا قـال" ينًعمر اشترى دارا للسجن وفيه مرفق للمسلم

: ًألـيس اشـترى عمـر دارا للـسجن؟ فقـال: بيوت مكة إلا أن يعطى لحفظ متاعـه، فقيـل

                                                        

 .152 سورة الأنعام، الآية )١(

 مرجـع نزع الملكية الخاصة وأحكامها في الفقه الإسـلامي،د،  العمري، فهد بن عبد االله بن محم)٢(

 .326-324 ص سابق،



  
)٢٢٧١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

فيستنتج من ذلك أنه يجوز للإمام أن يشتري كل " اشتراها للمسلمين يحبس فيه الفساق

  .)١(ما فيه مصلحة للمسلمين لعموم المصلحة

رار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي  و في عصرنا الحالي، كان قد صدر ق

-18في دورة مؤتمره الرابع والتي عقدت في مدينة جـدة بتـاريخ ] 1) [4/4 (29ورقمه 

م بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة و جاء 11/2/1988-6هـ الموافق 23/6/1408

ء أو مساس قـد أنه يجب الاعتناء بالملكية الفردية وحمايتها من أي اعتدا: )٢(في القرار

يلحق بها، و أن لمالكها الحق في التصرف و الانتفاع بها و لا يجوز حرمانه منها بتقييد 

نطاقها او المنع منها، كما أنه حدد الشروط الشرعية التي يجوز من خلالها نـزع ملكيـة 

العقار للمنفعة العامة، ويعتبر الاخلال بأي منها من الظلم و الجور والغصب الذي نهى 

  :ه نبينا الكريم، والشروط كالآتيعن

أن يقدم تعويض فوري عادل لمالك العقار بما لا يقل عـن ثمـن المثـل ويقـدره  -١

 .أهل الخبرة

 .أن يكون نزع العقار صادر من ولي الأمر أو نائبه -٢

 .أن يكون النزع لوجود ضرورة ومنفعة عامة كبناء مسجد أو إنشاء طرق وجسور -٣

ً النزع بأن يوظف العقـار في الاسـتثمار سـواء ألا يرجع عن الهدف الأساسي من -٤

 .كان عام أو خاص

  .ألا تنزع ملكية العقار قبل حلول الوقت المحدد للنزع -٥

                                                        

 مرجـع وأحكامها في الفقه الإسـلامي،نزع الملكية الخاصة د،  العمري، فهد بن عبد االله بن محم)١(

 .323-322 ص سابق،

 قـــرار بـــشأن انتـــزاع الملكيـــة للمـــصلحة العامـــة، مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي، تاريخـــه )٢(

ـــــاريخ 11/2/1988 ـــــ، ھ�����ـ23/11/1444م، تـــــم الرجـــــوع للموقـــــع بت -https://www.iifaـ

aifi.org/ar/1710.html 



 )٢٢٧٢(    ار  ا ا امم ارات مع

ما ا :  
 وا ع ااف مأط  

 ًنجد أن سلطة نزع الملكية محـصورة عـلى الأشـخاص العامـة سـواء كانـت إقليميـة

، فهـي )١( مرفقية كالهيئات والمؤسسات العامةكالمحافظات والمدن والقرى أو كانت

امتياز مقرر لجهة الإدارة باعتبارها سلطة عامة ويطلق على نزع الملكية في بعض الدول 

، وتملـك الإدارة لكونهـا مـن الأشـخاص العامـة امتيـازات الـسلطة، فتنفـذ )٢(ًاستملاكا

بر مسؤولة عن الأفعال ًقرارتها جبرا ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، ولذلك تعت

   .)٣(الضارة الصادرة من موظفيها

لنفع عام  فالقرارات التي تصدر من جهة الإدارة لا تصدر عنها لمجرد وجود حاجة أو

بذلك، ليكون نزع وفـق نظـام وإجـراءات معينـة ولا  وإنما لابد أن يخولها نظام الحكم

لم تلتزم الإدارة بالإجراءات يجوز تجاوزها، اما إذا لم يكن هناك نص بنظام الحكم أو 

ًفيعد قرار الإدارة بنزع الملكية تعسفا واعتداء عـلى حقـوق الأفـراد في  المقررة بالنظام

وجعـل  نظـام الحكـم في الأصـل حمايتهـا وصـيانتها ملكيتهم الخاصة، والتي أوجب

وقبل أن ينص نظام الحكم بها فقد وردت بالأديان وإعلانات . نزعها استثناء على ذلك

                                                        

 مرجـع موسوعة الفقه والقـضاء والتـشريع في القـانون المـدني الجديـد،،  البكري، محمد عزمي)١(

 . 107 ص سابق،

، مرجـع سـابق،  الصواف، إكرام فالح، الحماية الدسـتورية والقانونيـة في حـق الملكيـة الخاصـة)٢(

 . 114ص 

نـشاط الإدارة  -التنظـيم الإداري  -عة القـانون الإداري طبي"  مازن ليلو، القانون الإداري.  راضي، د)٣(

 دار ،"العقـود الإداريــة  -القـرار الإداري  -الأمـوال العامـة  -الوظيفـة العامـة  -الـضبط الإداري  -العامـة 

 . 43ص م، 2005 الطبعة الثالثة، المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،



  
)٢٢٧٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

حقوق الإنسان، وشرط وجود نص بنظام الحكم هـو أسـاس اكتـساب القـرار الإداري 

  .)١(الصفة القانونية

والغاية من نزع الملكية من المؤكد أنها تحقيق نفع عـام، وعـلى الـرغم مـن صـعوبة 

تحديد معيار محدد للمنفعة العامة إلا أنه قد حصرها بعض الباحثين في الثلاث النقاط 

  :)٢(التالية

رر المنفعة العامة متـى كـان نـزع الملكيـة مـن أجـل حمايـة المجتمـع ودفـع تتق .١

 .العدوان الخارجي، والأخطار الأخرى من كوارث وغيره

تتقرر المنفعـة العامـة متـى كانـت الدولـة تهـدف إلى تطـوير شـؤونها كافـة مـن  .٢

 .وغير ذلك والصحية النواحي الاقتصادية والاجتماعية

ن نزع الملكية يساعد الدولة في حسن سير المرافق تتقرر المنفعة العامة متى كا .٣

 .العامة واستمرار عملها

 وممــا يــسبق يتــضح بجــلاء أن أطــراف نــزع الملكيــة غــير متــساويين في القــوة،

يملكهـا الأفـراد، فهـم يتمتعـون  لا وصـلاحيات يتمتعون بـسلطات فالأشخاص العامة

لهـم الحريـة كـذلك في تحديـد  في تقرير ما يعد من قبيـل المنفعـة العامـة، و  بالحرية

العقار المرغوب في نزع ملكيته، ومقيدين فقط في عملهم باتباع الأنظمة و الارشادات 

و والإجراءات ذات العلاقـة بنـزع الملكيـة، والتـي تجعـل قـرارتهم مـشروعة و نافـذة، 

 انها ًوبهذا نجد أن مفهوم المنفعة العامة مفهوم واسع يتحدد وفقا لما تراه الإدارة طالما

قررته في حدود اختصاصها، ولم تتسبب في الإضرار بالأفراد المنزوع ملكيتهم وانـما 

ًعوضتهم تعويضا عادلا وملائما لعقاراتهم ومساحتها وقيمتها ً.  

                                                        

، مرجـع سـابق، القانونيـة في حـق الملكيـة الخاصـة الصواف، إكرام فالح، الحماية الدسـتورية و)١(

  . 117-115ص 

 . 278 ص  مرجع سابق، اللهيبي، صالح أحمد، فكرة نزع الملكية للمنفعة العامة،)٢(



 )٢٢٧٤(    ار  ا ا امم ارات مع

ا ا :  
ع ام ا  

ا ا  ا  ع ام ا زإ :  

١-     ع ام         ا ) رأنـه حتـى ):ا 

ًبد أن يكون مستندا على نـص دسـتوري، ذلـك أنـه لا  يكتسب القرار الصفة الإدارية لا

يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد على وجود لائحة فرعية تجيز نزع الملكية، و لا 

دارة بإصـدار قـرار حتى على وجود تنظيم خاص بنزع الملكية، و بالتـالي فـأن قيـام الإ

ًبنزع ملكية خاصة لا يعد قرارا إداريا صحيحا و إنما معيبا و مخالفـا للنظـام، وكـذلك  ً ً ً ً

الحال لو قامت الإدارة بالاستناد على نص دستوري لكن لم تراعي الإجراءات المقررة 

ًفيه، فأن قرارها أيضا يعد معيبا و في جميع هـذه الحـالات يعـد عمـل الإدارة غـصبا و  ً

ًاعتداء على الملكية الخاصة
)١(. 

وقيـده  نـزع الملكيـة الخاصـة الأساسي للحكم نجد أنه نص عـلى للنظام وبالرجوع

ًبأمرين أولهما أن يكون النزع للمنفعة العامة وثانيها أن يكـون التعـويض عـادلا للأفـراد 

ع مـن  ولا ينز: "....وذلك في المادة الثامنة عشر حين نصت على أنه المنزوع ملكيتهم

 .)٢( "تعويضا عادلا المالك على أن يعوض للمصلحة العامة أحد ملكه إلا

                                                        

 عثمان، نضال معـروف سـيد، ضـوابط نـزع الملكيـة الخاصـة للمنفعـة العامـة، رسـالة ماجـستير، )١(

    :PDFف بصيغة  مل.69-68م، ص 2017جامعة النيلين، السودان، 

https://search.mandumah.com/Record/830966/Details.  

ًبعض الدول لا تملـك دسـتورا مـدونا الا أنـه يجـوز فيهـا نـزع الملكيـة معتمـدين في ذلـك عـلى مـا  - ً

  .قضائية وغير ذلك الأعراف والتقاليد والسوابق الهتقتضي

ــــم أ) 18(المــــادة  )٢( ــــصادر بمرســــوم ملكــــي رق ــــاريخ  90/النظــــام الأســــاسي للحكــــم وال بت

 .ـھـ27/8/1412



  
)٢٢٧٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

٢-        ا ع ام  ا ا : اشـترطت معظـم الدسـاتير في 

مختلف الدول على شرط توافر المنفعة العامة حتى يكون لـلإدارة إصـدار قـرار بنـزع 

يمكنها نزع الملكية من تلقاء نفسها وإنما الملكية الخاصة المملوكة للأفراد، إلا أنه لا 

بد أن تكون الحاجة للعقار المملوك للأفراد ملحة و ضرورة وذلـك لتحقيـق منفعـة  لا

عامة، وإلا فأنه لن يكون لهـا سـلطة في انتزاعهـا، كـما لا يكفـي ان تكـون المنفعـة قـد 

دة حتـى حصلت قبل صدور القرار الإداري بنزع الملكية وإنما يجب أن تكـون موجـو

ًبعد صدور القرار و إلا فأنـه سـيعتبر قـرارا معيبـا، و كـذلك الحـال لـو لم يتـوفر شرط  ً

المنفعة العامة فأن القرار الإداري في هذه سيعتبر باطل و له أن يطلب التعـويض، وفي 

  .)١(هذا الشرط حماية للأفراد من ظلم و جور الإدارة

فـأن لهـا الحريـة  تقـدير المنفعـة العامـة وبما أن الإدارة تتمتع بالـسلطة التقديريـة في

 الكافية في تقدير المنفعة العامة بحكم أنها هي التي تحدد العقار المرغوب بنزع ملكيته

والأعلم به، وهي التي تحدد مساحة المـشروع الـذي سـيقوم محـل العقـار، وذلـك في 

يها بعـض إلا أن لـد صالحها لأنه يعفيها من تدخل القـضاء في عمليـة تقـدير المنفعـة،

القيود في ممارسة هذه السلطة تتمثل في عدم قدرتها على نزع ملكية عقار لغاية خارج 

 .)٢(لصالحها اختصاصها، أو لقصد تحقيق أرباح

 ومبرر وجود تعويض عادل هو جبر للضرر :ن اع   دل -٣

في الاعتماد على ًالذي لحق الأشخاص المنزوعة ملكيتهم، و منعا للإدارة من المبالغة 

                                                        

ص  مرجـع سـابق،  عثمان، نضال معروف سيد، ضـوابط نـزع الملكيـة الخاصـة للمنفعـة العامـة،)١(

66-68.  

 التـشريع الأردني، مرجـع الحناينه، أسـامة وآخـرون، نـزع الملكيـة الخاصـة للمنفعـة العامـة في )٢(

 .1056سابق، ص 



 )٢٢٧٦(    ار  ا ا امم ارات مع

 ، فنجـد أن شرط التعـويض العـادل )١(ًنزع الملكية و تطبيقا لقواعد العدالة و الانصاف

ًنصت عليه معظم الدساتير، و بناء عليه تستطيع الإدارة بإرادتهـا المنفـردة نـزع ملكيـة 

ًالعقار جبرا و دون حاجة لموافقة مالكه، وأساس التزام الإدارة بدفع التعويض للمالك 

الخـسارة التـي لحقـة بـه و الكـسب الـذي فاتـه لا يعـود إلى المـسؤولية  حيث يشملب

ــه  ــما أساس ــاطر و إن ــن المخ ــسؤولية ع ــة و لا الم ــسؤولية التعاقدي ــصيرية و لا الم التق

القانون، فطالما أن الإدارة التزمت في عملها بالإجراءات المنصوص عليها بالنظام فأنه 

ًعمل يعد عمل إداريا سليما، اما ً اذا خالفت فأن قراراها بنزع الملكية يعد تعسفا و ظلما ً ً

و بالتالي تقوم المسؤولية التقصيرية بأركانها الثلاثة من خطأ و ضرر و علاقة سـببية و 

يجب عليها أن تعوض الشخص المنزوع ملكيتـه بغـير وجـه حـق مـع بقـاء العقـار في 

 .)٢(حيازته

٤-       ع ام  داريار اأداة ا اا: الأصل أن تنـزع ملكيـة العقـار 

عن طريق صدور قرار إداري كونه يعد عمل إداري صادر عـن الإدارة المختـصة بنـزع 

الملكيـة، إلا أنـه في أحـوال معينـة يجـوز أن يــصدر تـشريع خـاص بنـزع ملكيـة عقــار 

 .)٣(معين

                                                        

 حسن، حيدر فليح، التعويض العادل عن نزع الملكيـة للمنفعـة العامـة، مجلـة الحقـوق والعلـوم )١(

  : PDF منشور بصيغة .79-78م، ص 2020، 1، ع13، مج ، الجزائرالإنسانية

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/13/1/113973.  

  . 71-69 ص  مرجع سابق،التعويض العادل عن نزع الملكية للمنفعة العامة،حسن، حيد فليح،  )٢(

 .153ص ، مرجع سابق، "الخ...طبيعة القانون"   القانون الإداري،مازن ليلو.  راضي، د)٣(



  
)٢٢٧٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

٥-        ن امص اأ    عن ا والأصل في ذلـك أن :أن 

لملكية لصالح شخص من أشخاص القانون العام إلا أنه في أحوال معينة يجـوز تنزع ا

 .)١(أن يكون النزع لمصلحة الملتزمين بإدارة المرافق العامة من أجل تحقيق منفعة عامة

الملتـزمين بـإدارة بعـدم صـحة نـزع ملكيـة العقـار لـصالح  في هـذه الحالـة وقد نظن

لذين يقومون بإدارة المرافق العامة بسبب وجود  كالشركات والأفراد، واالمرافق العامة

عقود امتياز مثلا أو اشغال عامة بواسطة المقاولات، إلا أنه يمكن القول بأن العقـارات 

 الـسلطة لنـزع ملكيـة نلا يملكـو وأنهـم التي يديرونها ستؤول في نهايـة الأمـر للدولـة

 .)٢(تفويضهم من قبل السلطة العامة الافراد إلا حال

٦-   ل           أن ر و ع ام  نـزع الملكيـة يوجـه لنـزع :ن 

إن كان العقار تملكه سلطة  العقارات المملوكة لأفراد فقط دون المنقولات، وبالتالي

نـزع ملكيـة وإنـما يـتم تغيـير وجـه  ًعامة فأنها تعتبر أموالا عامـة ولا يطلـق عـلى نقلهـا

  .)٣(تخصيصها

                                                        

 .153ص ، مرجع سابق، "الخ...طبيعة القانون"   القانون الإداري،مازن ليلو.  راضي، د)١(

الحناينه، أسـامة وآخـرون، نـزع الملكيـة الخاصـة للمنفعـة العامـة في التـشريع الأردني، مرجـع  )٢(

 .1059سابق، ص 

 .153ص ، مرجع سابق، "الخ...طبيعة القانون"   القانون الإداري،مازن ليلو.  راضي، د)٣(



 )٢٢٧٨(    ار  ا ا امم ارات مع

ا ا :  
  اداري ع  ار وا ا اار 

و :  

 قـرار الإدارة بنـزع خـصائصفي هذا المبحث تطرقت إلى القرار الإداري من حيـث 

الملكية، وإجراءاته، وعيوبه، وانقضاءه، وجهـة الفـصل في المنازعـات المترتبـة عنـه، 

  :وذلك من خلال خمسة مطالب

  ة ع ا  ار ادار: ا اول
ما ا :   ع داريار ااءات اإ  
ا ار: ا بع ام   
اا ا :ا  ع اار م ءام  

ا ا :ع اارات مت از  ا  



  
)٢٢٧٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  :ا اول
ع ا دارةار ا   

 أساسـية، وهـي خـصائصثلاثـة ب  اار اداري  ه  أل ادارة 

  :كالآتي

١- ًمم  داريار اا :  ًأي أنه يعد تعبيرا عن الإرادة المنفردة للجهة

 أو ،فرديـة أو ،عامـةبقصد إحداث أثر قـانوني، ويتمثـل أثـره في إنـشاء مراكـز قانونيـة 

، والمركز القانوني قد يكون عام يشمل عدد كبير من الأشخاص أو ا أو إلغاءه،تعديلها

أنه يخص شخص محدد بعينه، وبذلك فأنه لا يمكن اعتبار الأعمال المادية للجهة ولا 

الإجراءات التنفيذية ولا الأعمال التمهيدية ولا اللاحقة على صدور القرار أنها قرارات 

  .)١(إدارية

ًإداريا شخصياًفالقرار الإداري يعد قرارا  لأنه يصدر بحق شخص واحد بحد ذاته وهو  ً

ــن  ــيره م ــانوني دون غ ــزه الق ــلى مرك ــرار ع ــؤثر الق ــة في ــزع الملكي ــار في ن ــك العق مال

الأشخاص، ولا يمكن اعتبار الأعمال التي تصدر قبل الموافقة على إصدار القـرار أنـه 

  . قرار إداري

أن القرار الإداري يـصدر بـإرادة  :اار اداري ر رادة ادارة ادة    -٢

ًالإدارة و حدها و إن اشترك في إصدار القرار عدد كبير من الموظفين إلا أنهم جميعـا 

يعملون لمصلحة الجهة الإدارية نفسها وبهذا فأنه يختلـف عـن العقـد الإداري الـذي 

ًيتطلب اتفاق ارادتين سواء كانت لشخصين مـن القـانون العـام أو العـام و الخـاص
)٢( ،

ويستفاد من ذلك أنه متـى تـوافرت المنفعـة العامـة وتـوافرت الـضرورة والقـدرة عـلى 

                                                        

، محمد رفعت، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  عبدالوهاب)١(

 .525م، ص 2012

  . 170ص ، مرجع سابق، "الخ...طبيعة القانون"   القانون الإداري،مازن ليلو.  راضي، د)٢(



 )٢٢٨٠(    ار  ا ا امم ارات مع

تعويض المالك فأنه يجوز لجهة الإدارة نزع ملكيـة العقـار بإرادتهـا المنفـردة وبـدون 

  .صدور موافقته أو سماحه بالنزع طالما أنها تتبع الإجراءات النظامية

٣-          درا ن داريار اا : ًيجب أن يكون القرار صادرا مـن

أحد اشخاص القانون العام، فيصدر من سلطة إدارية تملـك سـلطة إصـدار القـرارات 

الإدارية وفق إجراءات محددة، أما القرارات الصادرة مـن اشـخاص القـانون الخـاص 

ًفالأصل أنها لا تعتبر قرارات إدارية، إلا أنه واستثناء عـلى الأصـل يوجـد حـالتين مـن 

لممكن أن يصدر القرار الإداري من أشخاص القانون الخاص وهي إذا صـدرت مـن ا

موظف فعلي أو ظاهر تدخل في ممارسة اختصاص خاص بالوظيفة العامة، وإذا كانت 

  . )١(القرارات صادرة من ملتزم المرافق العامة

تلك الجهة ذات الشخصية "وقول القرارات تصدر من جهة إدارية، فأنه يقصد بذلك 

والمقـسمة إلى نـوعين " ًلاعتبارية العامة المخول لها قانونا مبـاشرة الوظيفـة الإداريـةا

شخصية اعتبارية عامة وشخـصية اعتباريـة خاصـة، والمقـصود بهـا في القـرار الإداري 

ًخاصة " السلطة العامة"الشخصية الاعتبارية العامة والتي من الأفضل وصفها بمصطلح 

ً سـواء كانـت حكوميـة أو شـبه حكوميـة أو كانـت هيئـة وأن هذه الجهات تمثل الدولـة

ًمــستقلة منحهــا القــانون ســلطة إصــدار القــرارات بإرادتهــا المنفــردة أســوة بالــسلطتين 

  .)٢(السابقتين

ولم تحصر المادة الأولى من نظام نزع الملكيـة الـسلطة في يـد بعـض الـوزارات أو 

لأشـخاص المعنويـة، إلا إنهـا المصالح الحكومية دون غيرها بل جعلتها في يد كافـة ا

حصرت سلطة إصداره في الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية أو مجلس إدارة 

                                                        

 .169ص ، مرجع سابق، "الخ...طبيعة القانون"   القانون الإداري،مازن ليلو.  راضي، د)١(

 . مرجع سابقماهية القرار الإداري وطبيعته القانونية،،  المرجع الالكتروني للمعلوماتية)٢(



  
)٢٢٨١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

الجهاز ذو الشخصية المعنوية العامة أو من ينوبون عنهم، وبهـذا القـول فأنـه لا يمكـن 

  .لرئيس قسم مثلا بالجهة الحكومية إصدار قرار بنزع ملكية خاصة للأفراد

ما ا:  
 ع داريار ااءات اإ   

للتعرف على إجراءات القرار الإداري لنزع ملكية جرى تقسيم المطلب إلى فرعين، 

  :وهي كالآتي

  :إاءات مع ا: اع اول

يمكن تلخيص الإجراءات التي يجب عـلى الإدارة اتباعهـا بعـد صـدور قـرار إداري 

 تـصدر مـن الـوزير المخـتص أو رئـيس المـصلحة بالموافقة على نـزع الملكيـة والتـي

الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينـوبهم، وهـي 

  :كالآتي

 ")١(جريدة أم القرى "في يجب نشر قرار الموافقة على نزع العقار للمنفعة العامة -١

 كما يجب نشر القرار حيث أنها تعتبر الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية،

كـما  في صحيفتين من الصحف اليومية والتي توزع في المنطقة التي يقـع فيهـا العقـار،

إعلان للموافقة في كلا من الجهة الإدارية التي تقـرر النـزع لمـصلحتها،  يجب إلصاق

وعلى العقار نفسه، وعلى المحكمة، وعلى البلدية، والامـارة أو المحافظـة أو المركـز 

 .)٢(ع العقار في دائرة اختصاصهمالتي يق

                                                        

نـشر في جريـدة أم القـرى جميـع المراسـيم والأنظمـة والقـرارات والأوامـر الملكيـة وغـير ت كما )١(

 /https://www.uqn.gov.sa: ذلك، لزيارة موقعها الالكتروني

مـن نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد المؤقـت عـلى  2الفقـرة ) 5( المادة )٢(

  .العقار



 )٢٢٨٢(    ار  ا ا امم ارات مع

 يكتـب فيهـا المحاضر التي تكليف لجنة مسؤولة عن دخول العقارات وتحرير -٢

 ومـشتملاته وبيانـات مالكـه كـما يرفـق بـه ووصـفه جميع مـا يتعلـق بالعقـار مـن نوعـه

 . )١(الصكوك والمستندات والمخططات اللازمة

لتعويض خلال سـتين يـوم على لجنة تقدير التعويض أن تعمل على تقدير قيمة ا -٣

ًمن تاريخ صدور الموافقة على نزع العقار للمنفعة العامة، وبما لا يتجاوز التسعين يوما 

 .)٢(لم يكن هناك أسباب تمنع الانتهاء من التقدير ما

على جهة الإدارة التي تقرر نزع الملكية لصالحها أن تقـوم بتبليـغ مالـك العقـار  -٤

تم الاخلاء خلال شهر من تاريخ التبليغ بالإخلاء، ولا بضرورة إخلاء العقار، على أن ي

وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو  يتم تسليم التعويض للمالك إلا بإخلاء العقار وتسليمه

 .)٣(المحكمة

لمالك العقار المنزوع ملكيته حق التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات  -٥

 .)٤( من تاريخ إبلاغه بالقرارجهة الإدارة خلال مهلة لا تتجاوز ستين يوما

يجب صرف التعويض لمالكه خلال مدة لا تتجـاوز الـسنتين وإلا فأنـه لمالـك  -٦

  .)٥(التأخير ليس بسببه إعادة التقدير طالما أن العقار الحق في طلب

                                                        

مـن نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد المؤقـت عـلى  3الفقـرة ) 6( المادة )١(

 .العقار

  .مة ووضع اليد المؤقت على العقارمن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العا) 8( المادة )٢(

 .من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار) 17( المادة )٣(

 .من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار) 24( المادة )٤(

  . العامة ووضع اليد المؤقت على العقارمن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة) 18( المادة )٥(



  
)٢٢٨٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

مع اا :ا  اءاتإ:  

قيـام بحـساب قيمـة تقوم الجهة الإدارية التي تقرر النزع لمصلحتها بتشكيل لجنـة لل

التعويض لجبر الضرر الذي وقع على مالك العقار وغيره من الأطراف الذين قد يتأثروا 

بقرار النزع، هم أيضا مسؤولين عن فحص التقرير الصادر من لجنـة وصـف العقـارات 

كما يجب على لجنة تقدير التعويض اتباع الإجراءات  ،)١(للتحقق من صحته وصلاحيته

مع مراعاة إصدار تقديرها للتعويض خلال ستين يومـا وبـما لا يتجـاوز  ًالمقررة نظاما،

  :)٢(ًالتسعين يوما، وهي كالآتي

ــدير  .١ ــة هــو الأســاس في تق ــزع الملكي ــة عــلى ن ــرار الموافق ــاريخ نــشر ق يعتــبر ت

التعــويض، ولا تنظــر اللجنــة لمــا تــم اضــافته بعــد ذلــك مــن تعــديلات أو إضــافات أو 

 .تي قد ترد على العقاروغيرها من الأمور ال تحسينات

يجب صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ القـرار، وإلا فـأن لمالـك العقـار  .٢

 .ًالحق في طلب إعادة التقدير إلا لو كان سبب التأخر راجعا له وبسببه

في حال عدم توفر شرط المنفعة العامة على الرغم من صـدور القـرار أو كانـت  .٣

استرداد العقار خلال  ق لمالك العقار أو لورثتهالمنفعة اقتصرت على جزء منه فقط فيح

 .ستة أشهر من تاريخ تبليغهم بذلك مقابل إعادة التعويض المستلم للإدارة

كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة في عملها لابد أن تقـدر العقـار عـلى أسـاس سـعر 

م نـشر العقارات في الحي الموجود فيه العقار المرغوب في نزع ملكيته، في تـاريخ يـو

                                                        

، الـدليل المهنـي لأعـمال التقيـيم لأغـراض نــزع )تقيـيم( الهيئـة الـسعودية للمقيمـين المعتمـدين )١(

 . 110م، ص 2019 -ـھـ1440ملكية العقارات للمنفعة العامة، الطبعة الأولى، 

دار حـافظ  ة العربية الـسعودية،جابر سعيد حسن محمد، القانون الإداري في المملك.  أبو زيد، د)٢(

 . 286-285، صم2006للنشر، 



 )٢٢٨٤(    ار  ا ا امم ارات مع

قرار الموافقة على نزع الملكية، كما يجب ان تضع اللجنة بعـين الاعتبـار عقـود البيـع 

 التــي تمــت خــلال الــسنتين الــسابقتين عــلى صــدور القــرار، فتراعــي الزيــادة والإيجــار

والنقص في قيمة الجزء غير المرغوب في نزع ملكيتـه للمنفعـة العامـة بحيـث لا يزيـد 

 الحالتين عن نصف القيمة التقديريـة لجـزء العقـار الـذي مبلغ التعويض ولا ينقص في

  .   )١(سيتم نزع ملكيته

 و من السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم التي يجب ذكرها في هذا الموضع أن

بطلان قرار تقدير التعويض حال مخالفة تشكيل اللجنة للنظام، وعدم اتباع الإجراءات "

الجهـة طالبـة :  اللجنة على حضور كافة أعضاءها مـن  و هذا يقتضي حرص)٢("النظامية

نزع الملكية، مندوب من وزارة العدل، مندوب مـن وزارة الـشؤون البلديـة و القرويـة، 

مندوب من وزارة الداخلية، مندوب من وزارة المالية ، اثنان من أعضاء الهيئة السعودية 

ية و لهـم عـضوية في فـرع للمقيمين المعتمدين مرشحين من الغرفة التجارية والـصناع

  .)٣(تقييم العقار و مقرهم بنفس المدينة التي يوجد فيها العقار المقرر نزع ملكيته

                                                        

الطبعـة الثالثـة، السيد خليل، القانون الإداري السعودي، دار الزهـراء للنـشر والتوزيـع، .  هيكل، د)١(

  . 253ص م، 2013 الرياض،

خ  السوابق القضائية لأحكام ديـوان المظـالم، موقـع ديـوان المظـالم، تـم الرجـوع للموقـع بتـاري)٢(

  https://cutt.us/PjK1uـ، ھـ23/11/1444

، المـادة 110 الدليل المهني لأعمال التقييم لأغراض نزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة، ص )٣(

  .من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار) 7(



  
)٢٢٨٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  

 الدلیل المھني لأعمال التقییم: لخطوات نزع الملكیة في النظام السعودي المصدر 1رسم توضیحي 



 )٢٢٨٦(    ار  ا ا امم ارات مع

ا ا:  
    مع اب ار

، إذا شاب أحـد اركانـه  ن  و لررة ع  ا ار ادا 

  : الآتي الاساسية عيب من العيوب، ويمكن تقسيمها على النحو

، وتتثمـل )١(اب ا    و  ار اداري          -١

  : في الآتي

ولايـة إصـدار " و يقـصد بقواعـد الاختـصاص بأنهـا :   اص      )أ 

ًالمسندة بموجب القانون أو القواعد العامة لشخص أو جهة إدارية ما تعبـيرا القرارات 

فهو يحدد الأشـخاص و الجهـات التـي تملـك سـطلة إصـدار القـرارات " عن إرادتها

وإبرام التصرفات التي بها مصلحة عامة، و يتحقق عيب عدم الاختـصاص متـى صـدر 

 مخـتص، أو أن يـصدر مـن القرار من غير من يملك سلطة إصداره كأن يصدر من غير

ًشخص أو جهـة كانـت مختـصه لكـن تجـاوزت الأجـل المحـدد لـه نظامـا لممارسـة 

الاختصاص أو أن يصدر من جهة تجاوزت اختـصاص الـسلطة التـشريعية و التنفيذيـة 

ــصب الــسلطة( ــرار الإداري عيــب عــدم ) غ ــه إذا شــاب الق ــب عــلى ذلــك أن ، ويترت

ز احد الجهات اختصاص غيرها، بأن يصبح الاختصاص البسيط، و المقصود أن تتجاو

ًالقرار الصادر منها باطلا، أما إذا كان العيب جسيما بأن صدر من فرد لا علاقة له بجهة  ً

الإدارة  أو أن يصدر من جهة تدخلت في اختصاصات الـسلطة التـشريعية أو التنفيذيـة 

                                                        

رسـالة (سة مفتاح أحمـد، مـسؤولية الإدارة في التعـويض عـن القـرارات الإداريـة،  الناصري، شم)١(

  : PDFمنشور بصيغة . 8م، ص 2018، جامعة الإمارات العربية المتحدة، )ماجستير

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&cont
ext=public_law_theses.  



  
)٢٢٨٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 القـرار الإداري و ًفإنه و في جميع الأحوال يعد القرار مشوبا بعيب جسيم و يزال صفة

 .)١(ًيصبح معدوما

ويعني أن تخالف الإدارة الاشـكال أو الإجـراءات :  ا أو ااءات     )ب 

التي حددها النظام أو حددتها اللائحة عند إصدار القرار الإداري، و تجدر هنا التفرقة 

فيما إذا كان المخالفـة لـشرط جـوهري ، مثـل لـو تطلـب النظـام أخـذ مـشورة جهـات 

دة قبل إصدار القرار فإن أثر هذه المخالفة هو بطلان القرار الإداري، أما لو كانت محد

المخالفة لشرط شكلي أو اجرائي غير جوهري، بأن تم الاجراء بـصورة سـليمة إلا أن 

أحد الأعضاء لم يوقع غفلة منه ونسيان فأنه لا يترتب على ذلك اعتبار القرار باطل، أما 

 بين المخالفـة التـي تعـد جوهريـة و غـير جوهريـة فأنـه إذا كـان من ناحية معيار التفرقة

ًالهدف من الشكل او الاجراء المـصلحة العامـة و حفاظـا عـلى حـق الفـرد فأنـه يعتـبر 

ًجوهريا ومخالفته يترتب عليهـا ابطـال القـرار الإداري، و القـضاء هـو المـسؤول عـن 

 .)٢(ة أو غير جوهريةتحديد مدى اعتبار المخالفة لشكل أو اجراء مخالفة جوهري

، )٣(اب ا    و  ار اداري               -٢

 :  في الآتيوتتمثل

                                                        

 مرجـع مـسؤولية الإدارة في التعـويض عـن القـرارات الإداريـة،،  الناصري، شمسة مفتـاح أحمـد)١(

  .12-8 ص سابق،

 مرجـع الـسعودية،القـانون الإداري في المملكـة العربيـة ، جابر سـعيد حـسن محمـد. أبو زيد، د )٢(

  . 269-268ص سابق، 

 مرجـع  الناصري، شمسة مفتـاح أحمـد، مـسؤولية الإدارة في التعـويض عـن القـرارات الإداريـة،)٣(

 .25 صسابق،



 )٢٢٨٨(    ار  ا ا امم ارات مع

ويقصد بالمحل الأثر المترتب عن صدور القـرار الإداري والـذي :  ا   )أ 

يتمثل في نزع الملكية بنقل ملكية العقار من مالكـه إلى جهـة الإدارة ولم يقـرر النظـام 

ً بل ترك أمرها خاضعا لسلطة جهة الإدارة التقديرية، وليس ،العامةقدير المنفعة معايير ت

للقاضي سلطة في الرقابة عليها، إلا أنـه مـن الواجـب عـلى الإدارة أن تراعـي أن يكـون 

ًمحل القرار ممكنا وليس مستحيلا وجائزا فلا يتعارض مع قواعد أو أنظمـة نـص بهـا  ً

 . )١(مة الأخرىالنظام الأساسي للحكم أو الأنظ

عيـب الانحـراف (مـن المـسميات التـي تطلـق عـلى هـذا العيـب :  ا   )ب 

 )إسـاءة اسـتعمال الـسلطة والانحـراف بهـا ( أو)إساءة اسـتعمل الـسلطة( أو )بالسلطة

ويقصد به الدوافع التي دفعت جهة الإدارة إلى إصدار القرار الإداري، والأصل فيـه ان 

ًبه عيوب إلا أنه قد يصدر من ذو السلطة محاباة للأفراد أو تشو ًالقرار يصدر مشروعا لا

 . )٢( منهم أو لتحقيق مصلحة شخصية أو مالية أو سياسية لصاحب السلطةانتقام

السبب هو ما يدفع الإدارة على اصدار قرارها الإداري، وهو عمل :  ا  )ج 

 القرار الإداري بنزع وانما يعتبر أمر يسبقه، وصورته في يتصل بالقرار بشكل مباشر لا

الملكية تتمثل في قيام جهة الإدارة بإصدار قرار بسبب حاجتها لإنشاء مـشروع للنفـع 

وبالتالي فأن غياب السبب في القرار الإداري يترتب عليه بطلان وانعدام القـرار  العام،

  .)٣(الإداري

                                                        

ص  مرجـع سـابق،  عثمان، نضال معروف سيد، ضـوابط نـزع الملكيـة الخاصـة للمنفعـة العامـة،)١(

135-137.  

 مرجـع  الإدارة في التعـويض عـن القـرارات الإداريـة، الناصري، شمسة مفتـاح أحمـد، مـسؤولية)٢(

 .28، ص سابق

، ص  مرجـع سـابق عثمان، نضال معروف سيد، ضـوابط نـزع الملكيـة الخاصـة للمنفعـة العامـة،)٣(

137-138. 



  
)٢٢٨٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

اا ا :  
 ا  ع اار م ءام  

ِقرار الإداري بإلغائه من قبل الإدارة التي أصدرته أو بواسطة إدارة أعلى منها ينقضي ال

ًويشترط فيها أن يكون القرار الإداري معيبا لأن القرار الإداري السليم لا يجوز إلغاءه إذا 

ًكان متعلقا بحقوق للأفراد، وقيد القرار المعيب بقيد الا وهو أن يتم الإلغاء خلال المدة 

ًظاما للطعن القضائي وإلا فأن القرار الإداري الغير المشروع سيصبح محصن المقررة ن

، كما ينقضي القرار الإداري ايضا حال )١(وغير قابلا للإلغاء لا من الإدارة ولا من القضاء

ًقيام الإدارة التي أصدرته بسحبه سواء كان بسبب تظلـم الطـرف الأخـر مـن القـرار، أو 

  . )٢(جود تظلمًتلقائيا من الإدارة دون و

تجريد القرار من قوته القانونية الإلزامية، ليس فقط : "ويقصد بسحب القرار الإداري

بالنسبة لآثاره المستقبلية وإنما بالنسبة لآثاره في الماضي والمستقبل معا بحيث يصبح 

القرار كأن لم يكن، فقرارا السحب يمثل احـد الاسـتثناءات التـي تـرد عـلى مبـدأ عـدم 

أي أنه إنهـاء لـه، ولجميـع " إلغاء بأثر رجعي"كما يقصد به " قرارات الإداريةرجعية ال

  .)٣(آثاره الماضية و المستقبلية ليكون القرار كأن لم يكن

                                                        

 في المملكـة العربيـة الـسعودية، وتطبيقاتهافؤاد محمد موسى، القرارات الإدارية  . عبدالكريم، د)١(

 .287-286م، ص 2003 -ـ ھـ1424عامة، الرياض، معهد الإدارة ال

،  في المملكـة العربيـة الـسعوديةوتطبيقاتهافؤاد محمد موسى، القرارات الإدارية  . عبدالكريم، د)٢(

 .289مرجع سابق، ص 

ــاديس  )٣( ــن ب ــد ب خــروبي، ســليمان، انقــضاء القــرار الإداري، رســالة ماجــستير، جامعــة عبدالحمي
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 )٢٢٩٠(    ار  ا ا امم ارات مع

ً بحيث يجعل القرار الإداري مشوبا بالانعدام فـإن لـلإدارة ً كان العيب جسيماأما إذا 

ًهل المحددة نظامـا، وقـد أكـد الحق في إلغائه في أي وقت ودون الحاجة للالتزام بالم

ًعلى ذلك ديوان المظالم الذي أوجب أن يكون الإلغاء صـادرا مـن الـسلطة المختـصة 

كأن يصدر من الوزير وليس مـن نائبـه أو وكيلـه، وقـد أكـد الـديوان عـلى ان القـرارات 

ًالمشوبة بعيوب جسيمة لا تتحصن بمضي المهلة المحددة نظاما وأنه يجوز سحبها أو 

  .)٢( ينطبق أيضا على حالة سحب القرار الإداريكما، )١(ا في أي وقتإلغاؤه

كما تختص المحاكم الإدارية بالنظر في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي 

يقدمها ذوو الشأن متى كان سبب الـتظلم يعـود إلى وجـود عيـب عـدم الاختـصاص أو 

 حال قيام الإدارة بمخالفة الـنظم وجود عيب في الشكل، أو وجود عيب في السبب، أو

. واللوائح، أو أخطأت في تطبيق أو تأويل الأنظمة واللوائح، أو إساءة استعمال السلطة

كما يعتبر في حكم القرار الإداري حال قيام جهة الإدارة برفض أو الامتنـاع عـن اتخـاذ 

في اختـصاص ًقرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للأنظمة واللوائح، كـما يـدخل 

ًالمحاكم ايضا النظر في دعاوى التعويض التي يقدمها المتظلمين عن قرارات أو أعمال 

، و فيها تنـشأ مـسؤولية المخـاطر و التـي لا يحتـاج المتـضرر فيهـا إلى اثبـات )٣(الإدارة

وجود خطأ الإدارة لأنهـا تقـوم بأعمالهـا المـشروعة و انـما يكتفـى فيهـا بأثبـات وقـوع 

                                                        

،  في المملكـة العربيـة الـسعوديةوتطبيقاتهافؤاد محمد موسى، القرارات الإدارية  . عبدالكريم، د)١(

 . 287مرجع سابق، ص 

،  في المملكـة العربيـة الـسعوديةوتطبيقاتهافؤاد محمد موسى، القرارات الإدارية  . عبدالكريم، د)٢(

  .91-90مرجع سابق، ص 

 78/مـن نظـام ديـوان المظـالم الـصادر بمرسـوم ملكـي رقـم م) ج(و ) ب(الفقـرتين ) 13( المادة )٣(

 .ـھـ1428 / 9 / 19بتاريخ 



  
)٢٢٩١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

تنشأ المسؤولية التقصيرية والتي يشترط فيها توافر أركانها مـن خطـأ و الضرر ، كذلك 

ضرر و علاقة سببية و يترتب على ذلك أن يلزم القضاء جهة الإدارة النـازع للملكيـة أن 

يدفع مبلغ مالي كتعويض لمالك العقار المتضرر أو أن ترد العقار لـه أو بطـرد مـن تـم 

  .)١( خاطئ مع إلزام الإدارة  بدفع غرامةًاسكانهم بالعقار بناء على أن القرار

                                                        

 مرجـع القـانون الإداري في المملكـة العربيـة الـسعودية، ،جابر سـعيد حـسن محمـد. أبو زيد، د )١(

  .447-446 ص سابق،



 )٢٢٩٢(    ار  ا ا امم ارات مع

ا ا:  
ع اارات م تز  ا   

في اركان قرار الإدارة بنزع الملكية، أن يكون  يترتب على وجود أي عيب من العيوب

للمتضرر من نزع ملكيته الحق في رفع دعوى الإلغاء أمام محاكم ديوان المظالم، فإذا 

عوى شروطهـا وتـوافر العيــب بـركن مـن اركـان القـرار الإداري ستقــضي اسـتوفت الـد

المادة الرابعة والعشرون من نظام  ، وقد نصت)١(المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري

يجـوز لأصـحاب الـشأن الـتظلم أمـام ديـوان المظـالم مـن : "نـزع ملكية العقارات بأنه

ًي تتخذ وفقا لهذا النظام، خلال ستين يوما جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية الت ً

  ".من تاريخ إبلاغهم بالقرار

إلا أن هناك خطوات محددة وردت في نظام المرافعات أمام ديوان المظـالم، يجـب 

في  على المتظلم من القرار الإداري وعلى الجهـة الإداريـة المـتظلم منهـا الالتـزام بهـا

على اللجوء إلى القضاء، وهي عـلى النحـو  قةالتظلم والتي تعتبر مرحلة تمهيدية وساب

  :)٢(الآتي

على المتظلم أن يرفع تظلمه إلى جهة الإدارة التي اصدرت القرار خلال مهلة لا  -١

 . تتجاوز الستين يوم من تاريخه علمه بالقرار أو من تاريخ نشره بصحيفة أم القرى

 يوم من تاريخ يجب على جهة الإدارة المتظلم منها البت في التظلم خلال ستين -٢

 .ًرفع التظلم لها من قبل المتظلم سواء كان ردها بالقبول أو الرفض

                                                        

 مرجـع القـانون الإداري في المملكـة العربيـة الـسعودية،، جابر سـعيد حـسن محمـد. أبو زيد، د )١(

 .270 ص سابق،

مرســوم ملكـي رقــم  الـصادر بمـن نظــام المرافعـات أمــام ديـوان المظــالم) 4(الفقــرة ) 8( المـادة )٢(

  . ھـ1435 / 1 / 22بتاريخ  ) 3/م( 



  
)٢٢٩٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

أو رفـضت الـتظلم  المتاحة لجهة الإدارة دون الرد على التظلم إذا مضت المدة -٣

التسبيبات، فللمتظلم في جميع الحالات السابقة رفع تظلمـه إلى محـاكم الـديوان  مع

بستين يوم من تاريخ علمه بقرار جهة  ة محددةليتم الفصل في الدعوى وذلك خلال مهل

ً كما أن سكوت جهـة الإدارة عـن الـرد يعتـبر رفـضا مـن .الإدارة أو من تاريخ عدم ردها

 .قبلها على التظلم

ــرار الإداري عــلى المــتظلم ــات في وجــود عيــوب الق  )المــدعي (ويقــع عــبء الاثب

لإداري متـى تأكـد مـن عـدم وللقاضي بعد أن ينظر في الدعوى أن يقضي بإلغاء القـرار ا

يـشوبه أي  مشروعية القرار أو أن يقضي برفض الدعوى إذا وجد أن القـرار صـحيح ولا

عيب مؤثر على المشروعية، أما إذا كان العيب المؤثر هو عيب عدم الاختصاص فغـير 

مطلــوب مــن المــتظلم اثباتــه وإنــما يقــوم بإثباتــه القــاضي، ويركــز القــاضي في تحديــد 

دم مشروعية القرار الإداري بالحالة القانونية والواقعيـة المتـصلة بتـاريخ ع مشروعية أو

  .)١(إصدار القرار الإداري

لا يترتب :"...و قد نصت المادة التاسعة من نظام المرافعات امام ديوان المظالم بأنه 

على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر 

و " ًتنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيـذه يرتـب آثـارا يتعـذر تـداركهابوقف 

بذلك فأنه على الرغم من رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة، فأن القـرار الإداري لا يتـأثر 

ًوانما يبقى نافذا خلال فـترة الـتظلم الوجـوبي، ولكـن يمكـن اسـتثناء عـلى الأصـل  بها ً

ا قامت الإدارة مصدرة القرار بسحبه أو إذا صدر قرار من إيقاف القرار الإداري وذلك إذ

القاضي بإيقافه في حالات محددة وهي إذا كانت الحالة مستعجلة أو في حـال ان كـان 

                                                        

، ص  مرجـع سـابق عثمان، نضال معروف سيد، ضـوابط نـزع الملكيـة الخاصـة للمنفعـة العامـة،)١(

143 .  



 )٢٢٩٤(    ار  ا ا امم ارات مع

في بقاء تنفيذ القرار وعدم ايقافه اثار لا يمكن تصحيحها، خاصة وان طبيعة عمل الإدارة 

  .)١(تقتضي استمرارية قراراتها

ق /2910/1 ضائية ما قضت به المحكمة الإدارية في القضية رقمومن التطبيقات الق

هـ، في الجلـسة التـي 1438هـ، ورقمها في محكمة الاستئناف الإدارية لعام 1436لعام 
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بمحـضر لجنــة تقــدير التعويــضات موجــود ولـيس كــما ورد في الــدعوى، وقــد أيــدت 
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ا  

 إيجاز وتلخيص ويمكنبنعمة إنجاز هذا البحث المتواضع،  َّالحمد الله الذي من علي

  :أهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها في التالي

 :ا -أ

أجمع مجمع الفقـه الإسـلامي عـلى جـواز نـزع الملكيـة الخاصـة وفـق شروط  -١

 . محددة

المنفعـة العامـة وتـم تعـويض  نزع الملكية حق مـشروع للدولـة طالمـا تـوفرت -٢

ًصاحب العقار تعويضا عادلا ً. 

يدل على   نظام خاص بنزع الملكية يتضمن إجراءات صارمة لجهة الإدارةوجود -٣

 .اية الملكية الخاصةحرص الدولة على حم

 للمتضرر من قرارات الإدارة بنزع الملكية حق التظلم أمام محـاكم ديـوان يحق -٤

 .المظالم

 . حال وجود عيوب جوهريةً باطلا الإدارة بنزع ملكية العقارقراريعتبر  -٥

يترتب عليه إيقاف القرار الإداري  فع دعوى امام ديوان المظالم ضد الإدارة لار -٦

 .ةإلا في أحوال محدد

تطور الدولة الاقتصادي والتوسع العمـراني وازديـاد أعـداد الـسكان في المـدن  -٧

ًالرئيسية، وسعي الدولة الدائم لتوفير الخدمات وتطويرها، يجعل من نزع الملكية أمرا 

 .ًحتميا لتحقيق أهدافها التنموية

 :ات -ب

مـع لائحتـه  امةُإصدار كتاب موجز يشرح فيه نظام نزع ملكية العقار للمنفعة الع -١

 .التنفيذية
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ًحقوق مصونة شرعا ونظاما النزع يمس أملاك خاصة، وهي ً.  
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 . المترتبة عليه
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